
أثر الاحتياط في المسائل الفقهية العملية:

لا يخفى أن الاحتياط أصل كبير من الأصول العظام التي بنيت عليها هذه الشريعة المباركة وقاعدة من قواعدها 

الكبار كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم ومنهم الشاطبي وغيره من العلماء. 

يد التأصيل والتقعيد إن على صعجميع الأبوابولأجل هذه المكانة لهذا الأصل فإننا نجد أثره حاضرا و�رزا في 

الفقهي وإن على صعيد التشريع العملي.

فكما أن للاحتياط أثر ودور في التأصيل لكثير من القواعد الأصولية والفقهية إنشاء أو تقريرا و�كيدا كذلك 

له دور من حيث البناء والتفريع عليه في كثير من المسائل الفقهية العملية.

التي بناها الفقهاء قديما وحديثا على أصل الاحتياط مختلف الأبواب الفقهيةفي وثمة عدد هائل من المسائل

مما يدل على أثره البارز في عملية الاستنباط والتنزيل عليه في المسائل العملية.وملاحظتهم لمعناه  

لاحتياط ويحسن بنا قبل دراسة أثر الاحتياط في بعض المسائل الفقهية العملية أن نشير بشكل موجز إلى أثر ا

على مستوى البناء الأصولي والتقعيد الفقهي، وذلك من خلال الإشارة إلى بعض القواعد الأصولية والفقهية 

التي بنيت على الاحتياط تقريرا أو إنشاء.

إن البحث في علاقة بعض قواعد الأصول أولا/: القواعد الأصولية التي بنيت على أصل الاحتياط:

ها يتوافق مع الاتجاه الأصولي الذي ذهب إليه بعض الأصوليين من جواز إثبات �لاحتياط ودراسة أثره في

القاعدة الأصولية �لدليل الظني. فالاحتياط كما هو معلوم من الأدلة الظنية لا يختلف في ذلك. وقد تبنى هذا 

الأصول ويضاف الاجتهاد الشيرازي في اللمع وابن تيمية وأبو الخطاب من الحنابلة مع قولهم بقطعية قواعد

إليهم من يرى �ن قواعد الأصول منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي وهذا الذي عليه كثير من أهل الأصول. 

كالباقلاني والرازي وابن عقيل والطوفي وابن القيم وشيخه.. وغيرهم.

وفيما يلي بيان لبعض القواعد الأصولية المبنية على الاحتياط إنشاء أو تقريرا:

دلالة الأمر والنهي.قواعد أصولية في-1

ن الأمر العاري عن القرينة أو الأمر أالدلالات:من القواعد الأصولية المقررة في �ب الأمر والنهي من مباحث  

المطلق يدل على الوجوب. وأن النهي العاري عن القرينة أو النهي المطلق يدل على التحريم. وقد قال �ذه 



يين وهو قول الجصاص من الحنفية. ومعنى القاعدة أن الأمر والنهي الواردين في كتاب القاعدة جمهور الأصول

الله وسنة رسوله إذا وردا مجردين عن القرائن فإن هذا يقتضي وجوب فعل المأمور به في هذا النص وحرمة المنهي 

عنه فيه.

إضافة إلى دلالة اللغة والمعقول.ومستند القائلين �ذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع كما ذكره الرازي وغيره  

والذي يعنينا في هذا ا�ال بيان أن من مسالك الأخذ �ذه القاعدة والاستناد عليه في تقريرها مسلك الاحتياط. 

ه في تقديم الايجاب في أوامر على الندب والا�حة أو حتى وليس ثمة صعوبة في بيان أثر الاحتياط وبروز معنا

التوقف وهذه كلها أقوال قيلت في دلالة الأمر المقابلة للوجوب. فإن مصلحة الواجب فضلا عن أ�ا تنتظم  

واجب. وتظهر دلالة الاحتياط أكثر مصلحة الندب والا�حة فإ�ا تزيد عليها ببراءة ذمة صاحبها من تبعة ال

لنهي إذ تقديم التحريم على الكراهة احتياط للوقوع في الإثم الذي يرتبه الحرام. والاحتياط لمفسدة في �ب ا

الحرام مقدم على مفسدة الكراهة كما قال العز رحمه الله تعالى. 

ومن نصوص العلماء يتجلى لنا مدى الارتباط بين الاحتياط وقاعدة الوجوب في الأوامر المطلقة والحرمة في  

اهي المطلقة. النو 

كافياذلكلكان�لاحتياطالأخذ تركإلاقالوابماالقولفييكنلمولوالأمرصيغةوكذايقول السرخسي:" 

يستحقوالواجبالعقاببتركهيستحقولاالثوابيستحقبفعلهالمندوبفإنقلناماإلىالمصيروجوبفي

كلمنالاحتياطمعنىوفيهالإيجابالأمرمطلقمقتضى�ن فالقولالعقاببتركهويستحقالثواببفعله

." [أصول السرخسي]أولىوجه

ترىألاواجب�لأحوطوالأخذأحوطكان الوجوبعلىحملإذاالأمروفي المعتمد لأبي الحسين البصري:"  

ينفعنابلفعلهيضر�لمند�كان فان ند�أوواجبايكون أن إمابهالمأموريخللمالوجوبعلىحملناهإذاأ�

."تركهفنستضرواجبايكونأن�منلمالندبعلىحملناهوإذابفعلهالضررأمناواجباكان وإن 

على الندب في دلالة الأمر.ترجيح الوجوبوفي كلام أبي الحسين يظهر التعليل لكيفية دخول الاحتياط في  

نفائس الأصول أثر الاحتياط في حمل دلالة الامر المطلق على الوجوب ويوضح الامام القرافي رحمه الله تعالى في  

الحقيكونأنالخطأإليهيتطرقالوجوبفاعتباروالندب،الوجوببينمترددأنهجوز�وردإذاالأمرفيقول: "

أماالخطأ،احتمالعنالاعتقادفيوالاحتياطالوجوب،لاحتمالالخطأإليهيتطرقالندبواعتقادالندب،



حصلتالوجوبأوالندبوأرادالدابة،أسرج: لهقالإذالأنهفيهاالاحتياطيحصلفإنهالفعل،مصلحة

نية فيالخطألاحتمالملتزما،فيكون الوجوببنيةلكنهفعل،إذاالتقديرينعلىالفعلمنالمقصودةالمصلحة

".واجباكونهتقديرعلىيجزئهلاالندببنيةفعلهإنفإنهالفعل،عهدةعنليخرجالوجوب

حكمز�دةفيهلأن )؛الاحتياط(المبيحعلىالمحرمتقديم أي)  ولأنه(يقول ابن أمير الحاج:"  والتحبيروفي التقرير  

أصل�لاحتياطوالأخذالمبيح،فيينعدموهوعليه،�لإقدامالعقابواستحقاقعنه�لانتهاءالثوابنيلوهو

".السرخسيالأئمةشمسذكرهالشرعفي

فيظهر من خلال هذه النصوص المساقة من أهل العلم الأثر البارز للاحتياط في تقرير هذه القاعدة و�كيدها 

وهو وإن لم يكن المسلك الوحيد لتقرير هذه القاعدة إلا أن أثره واضح بشكل جلي وهو يمثل الملاذ الآمن 

المصلحةدارتفإذاوفي هذا ا�ال يقول الإمام العز مقررا هذا المعنى:"والمسلك الذي يطمئن معه المكلف.

اللهعندكانتفإن الذمة،براءةتحققمنذلكفيلماالإيجاب؛علىحملهاوالاحتياط،والندب،الإيجاببين

فإنالجواب،نيةثوابوعلىالندبمصلحةعلىحصلفقدمندوبةكانتوإن مصلحتها،حصلفقدواجبة

علىحملهافالاحتياطوالتحريمالكراهةبينالمفسدةدارتوإذاحسنة،لهكتبتيعملهاولمبحسنةهممن

المكروهة،مفسدةاندفعتفقد منفيةكانتوإن �جتنا�ا،فازفقد محققة،التحريم مفسدةكانتفإن التحريم،

أفضلالواجبفعلأن كماالمكروه،اجتنابمنأفضلالمحرماجتنابفإن المحرم،اجتنابقصدعلىوأثيب

".المندوبفعلمن

الفور ومعنىذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أن دلالة الأمر المطلق تحمل على  دلالة الأمر على الفور:-

يلزم المكلف إتيان فإنههذه القاعدة أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن المحددة لزمن معين يحصل فيه الفعل 

الفعل والمبادرة إلى امتثاله بلا �خير ولا تراخ.

ومن المسالك التي بنيت عليها هذه القاعدة إضافة إلى القرآن والسنة والمعقول ودلالة اللغة مسلك الاحتياط. 

ذلك أن السلامة من احتمال إثم التأخير والقطه ببراءة الذمة يتحقق �لمبادرة إلى الامتثال وليس هذا إلا ووجه

على الوجوب.لأنه أحوط للمكلف. وأقرب إلى تحقيق دلالة الأمر  

أنعلىمنعقد السلفإجماعيقول الآمدي في معرض استدلاله على دلالة الأمر على الفور والتعجيل: "

".وأولىأحوط�لتعجيلالقولفكانالمؤخر،فيإجماعولاالأمر،عهدةعنيخرجرالمباد



من الحنابلة الارتباط بين قاعدة دلالة الأمر للوجوب ودلالته على الفور �ن ذلك ويوضح الامام الكلوذاني

ذمتهتبرألأنهأحوطعقيبهالفعلوجوبعلىفحملهالوجوباقتضىقدالأمرأنأحوط للمكلف فبقول:" 

".).فيهيخاطر(ولاوجبمما

إثم التأخير مع قيلن الاحتمال للذمة منوتعليل حمل دلالة الامر المطلق على الفور �لاحتياط لأن فيه براءة 

الاحتياطوطريقةالعهدةعنويخرجالموقع يقع عقيبهفعللوأنهعلىأجمعنافيه. يقول الرازي في المحصول:"  

."بيقينهدةالععنالخروجلتحصيلالفورعلىبهالإتيانوجوبتقتضي

قواعد أصولية في مباحث التعارض والترجيح:-2

يعتبر هذا الباب من أخصب الأبواب الأصولية التي يدخلها الاحتياط وحضوره بشكل لافت في كثير من 

والأدلة أو بين الأحكام الشرعيةالقواعد الترجيحية التي اعتمدها العلماء في إزالة التعارض بين النصوص

والترجيح بينها.

ومن أمثلة ذلك التعارض بين الايجاب والاستحباب والتعارض بين الايجاب والا�حة وبينه وبين التحريم 

والتعارض بين الندب والإ�حة وبينه وبين الحرام. والتعارض بين المكروه والايجاب والندب والتحريم. وفي جميع 

هذه التعارض المفترضة نجد أن العلماء يرجحون ما هو أكثر احتياطا لتحقيق أقوى المصالح ودرء أقوى أنواع 

."مراتبهأعظمعلىالشيءحمليقتضيالاحتياطالمفاسد. يقول الرازي:"

ومن نصوص العلماء في إعمال الاحتياط في هذه التعارضات:

والآخرالذمة،وتبرئةللفرضاحتياطايوجبأحدهمايكونأن "  الفقه:يقول ابن عقيل في الواضح في أصول  

".المقاصد لأكبريوجبلأنهمرجح،للاحتياطفالموجبالاحتياط،نفييوجب

ة التي  �ب القياس ذكر الأصوليون أن العلة التي تقتضي الاحتياط مقدمة على العلوفي الترجيح بين العلل في

علىالاحتياطتقتضيالتيالعلةفتقدمالاحتياط،:  الثالثفي شرح مراقي السعود:"قال الشنقيطي.لا تقتضيه

أحوطفانهالنساء،مسبمطلقالوضوءنقضالشافعيكتعليلغيره،منأرجحالاحوطلانتقتضه،لمالتي

البرفيالر�تحريمالشافعيةوكتعليل.  المرأةمنووجودهاالشهوةبقصد لهوالحنابلةالمالكيةتعليلمن

".�لكيلالتعليلدونفيهالحفنةلتحريمأحوطفانه�لطعم



وقد ذكر العضد الإيجي في شرحه على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب أنواعا من الترجيح �لمدلول كلها 

منالمدلولبحسبالترجيحترجيح. يقول رحمه الله تعالى:" مبنية على اعتبار الاحتياط وملاحظة معناه في ال

:وجوه

المكلفإرادةمصلحةتفوتلئلاالحظرعلىالإ�حةتقدمبلوقيلللاحتياطالإ�حةعلىالحظريقدم:  الأول

.الأصليالجوازوهوواضحإيضاحلكان قدملوولأنه

نظرفىأهمالمفسدةودفعالمنفعةلجلبوالندبالمفسدةلدفعالحظرلأنالندبعلىالحظريقدم: الثاني

.العقلاء

.أحوطلأنهالكراهةعلىالحظريقدم:  الثالث

.أحوطلأنهالندبعلىالوجوبيقدم:  الرابع 

وذلك،"يصلولم: "أسامةوقال،"وصلىالبيتدخل: "بلالخبر: نحو،النافيعلىالمثبتيقدم: الخامس

يساوىوقيلالأصل،علىيبنىقدوالنافيللتأسيس،ولأنهزائدايثبتولأنهكثيرةالفعلعلىالإنسانغفلةوإن

.التعارضفيحصل�سيسالكان متأخراقدرولوبعيد وهوللأصل،مقررالكان تقدمهقدرلوفإنهالنافيالمثبت

تشوقعلمقد الذيالحرجونفىاليسرمنفيهلماللحدالموجبعلىالحد درءيوجبالذييقدم: السادس

.إليهالشارع

الزوجيةعدمالأصلإذ�لأصلمؤيد لأنهعدمهمايوجبماعلىوالعتقللطلاقالموجبيقدم: السابع 

.الأصلوهولصحتهماالنافيعلىالمترجحلصحتهماالمؤسسللدليلموافقالكونهيعكسبلوقيلوالرقية،

لالأنهالوضعيبلوقيلللثواب،محصللأنهكالصحةالوضعيعلىكالاقتضاءالتكليفيالحكميقدم:  الثامن

.وتمكنفهمعلىيتوقف

: قالوذلكأكثرفيهالمصلحةإذ�لعكسبلوقيلالحرجونفىلليسرالأثقلعلىالأخفيقدم: التاسع 

".نصبكقدرعلىثوابك"



:الاحتياطأصلعلىبنيتالتيالفقهيةالقواعد:  /�نيا

إن عددا مهما من القواعد الفقهية التي جمعها العلماء ترتكز أساسا على معنى الاحتياط بل أننا نجدها تعبر 

عن مضمونه وفحواه ويمكن لنا أن نسميها قواعد احتياط.

:ومن أمثلة القواعد التي لوحظ فيها معنى الاحتياط

فالشريعة كما هو معلوم جاءت بجلب المصالح ودرء المصالح:قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب  -

المفاسد لكن عند تعارض المصالح مع المفاسد فإنه يقدم دفع المفاسد على جلب المصالح وليس هذا إلا من 

التي يتضمنهافاسد الم�ب الاحتياط. ولهذا قدم التحريم على غيره من الإيجاب والندب والإ�حة تقديما لدرء  

الح الايجاب والندب. على مص

�يتكموإذااستطعتم،مامنهفأتوابشيءأمرتكمإذا":-وسلمعليهاللهصلى-قولهالقاعدةهذهفيوالأصل

فإذايقول السيوطي في الاشباه:"  .-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنومسلم،البخاري،رواه"  فدعوهشيءعن

."�لمأموراتاعتنائهمنأشد �لمنهياتالشارعاعتناءلأن غالبا،المفسدةدفع قدم;  ومصلحةمفسدةتعارض

ومن فروع هذه القاعدة:

. [السيوطي في الاشباه]الصائملغيراستحبا�مامعللصائموالاستنشاقالمضمضةفيالمبالغةكراهية-

.والإمامةكالأذان الطاعاتمنالضرورةإليهدعتماعلىالأجرةأخذ تجويز-

][ابن نجيم الأشباه.حياتهترجىالذيالوالدلإخراجالميتةبطنشقتجويز-

ويظهر من فروع هذه القاعدة إعمال الاحتياط في تقديم دفع المفاسد في الفعل على المصالح المضمنة فيه.

:اتخاذهحرماستعمالهحرمقاعدة: ما-

ويستخدمه،يستعملهأنالمسلمعلىيحرمالذيالشيءالزحيلي إنالدكتور محمد  ومعنى هذه القاعدة كما قال  

.حرامفهوالحرامإلىيفضيومااستعماله،إلىيفضياتخاذهلأن واتخاذه،ملكهعليهيحرم



إلى المفاسد. والأصل في هذه القاعدة قوله وقطع المآلاتقواعد سد الذرائعالقاعدة منوظاهر أن هذه  

لجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفج ُّ تعالى:"  

٩٠المائدة: َّلهلملخلح

الذهبآنيةفيتشربوالا«فقد جاء في الحديث: . شرب في أواني الذهب والفضةلو�يه عليه السلام عن ا

والشرب�لأكلويلحق. عليهمتفق»الآخرةفيولكمالدنيا،فيلهمفإ�اصحافها،في�كلواولاوالفضة،

وسائروالشربالأكلتحريم علىالإجماعانعقد أصحابناقال:في شرح مسلمالنوويقال. الانتفاعاتسائر

�لنصوصمردودان فهماالقديم فيالشافعيوقولداودعنحكيماإلافضةأوذهبإ�ءفيالاستعمال

."والإجماع

أكل،فيأحدهماآنيةأوآنيتهما،استعمالوكذلكاتخاذهاتحريم يقتضيوهذاوقال الباجي في شرح الموطأ:" 

".وأحكمأعلمواللهذلك،غيرأوشرب،أو

وحرمة الاستعمال سواء كانت مطلقة لحرمة العين المستعملة في نفسها كالتماثيل والأصنام والصور المحرمة وآلات 

المحرمة فلا يجوز استعمالها على أي حال. أو كان مما يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال مع إمكان إ�حة اللهو 

الانتفاع به على غير الوجه المحرم المستعمل كإ�حة الميتة للمضطر ودفع الغصة �لخمر فإنه ينظر هنا إلى المقصود 

لال كما في الميتة والخمر والخنزير فإن المقصود الأعظم الأعظم من الانتفاع منه هل هو الوجه الحرام أو الوجه الح

لماالمعنىهذاإلىوسلمعليهاللهصلىأشاروقد من الانتفاع �ا هو الوجه المحرم لهذا حرم استعمالها واتخاذها.

هو،لا: فقالالناس،�اويستصبحالجلود،�اويدهنالسفن،�ايطلىفإ�االميتة،شحومأرأيت: «لهقيل

ولما كان المقصود الأعظم من الحرير والحلي من الذهب الانتفاع �ا [جامع العلوم والحكم لابن رجب.]»حرام

على الوجه المباح كما هو الحال �لنسبة للنساء أبيح اتخاذه ولا يحرم منه إلا الوجه المحرم من الاستعمال.

نفسه من ويمنع في تحريم اتخاذ ما حرم استعماله احتياطا لحرمة الاستعمال لأنه قد يتخذه نظوروالمسلك الم

استعماله لكن الشريعة تحتاط للحرام �لمنع من كل أسبابه وطرقه.



�لثا/: أثر الاحتياط في مسائل الفقه العملية:

لقد رأينا سابقا كيف أن للاحتياط أثرا في التقعيد الأصولي والفقهي وظهور معناه في كثير من القواعد الأصولية 

الأصولي والفقهي رسم مناهج للاستنباط والنظر حتى يتمكن من استنباط  والفقهية. وإذا كان الغرض من التقعيد  

فإن ذلك يحتم علينا إبراز أثر الاحتياط في أحكام ككثير من المسائل.أحكام المسائل والنوازل الواقعة  

وفي سائر أبواب الفقه مسائل بناها الفقهاء على قاعدة الاحتياط واختلافهم في هذا إنما هو في الإكثار من 

الوجه الذي يتحقق معه الاحتياط وليس الخلاف في اعتباراستعماله أو في تحقيق وجوهه فقد يكون الاختلاف  

عامةرجحالدليلو�ذا:" تيميةابنبقول.-هذا على القول بحجية الاحتياط في الجملة-في أصل إعماله

بناءالأحكاممنكثيرفيالاحتياطدليلالفقهاءمنكثيروسلكالمبيحالدليلعلىالحاضرالدليلالعلماء

.."هذاعلى

وسوف نختار في هذا السياق عددا من المسائل الفقهية القديمة والمعاصرة المستجدة والتي بناها العلماء على 

قاعدة الاحتياط:

المسألة الأولى: حكم طهارة الشاك في الحدث.

وصورة هذه المسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث بعده هل يجب عليه الوضوء أم لا؟

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

مالكوقالدونة: وجوب الوضوء وهو المشهور من مذهب المالكية إذا لم يكن موسوسا قال في الم:1القول

صلاتهفيشكمنبمنزلةالوضوءيعيدأنهلاأمالوضوءبعدأحدثيدريفلاالحدثفيفشكتوضأفيمن

".الشكيلغيفإنهأربعاأمصلىأثلا�يدريفلا

والأوزاعيوالثوريحنيفةوأبيحنبلوابنالشافعيمذهبوهوالفقهاء،سائرقولوهوعليهوضوءلا:2القول

ذكره في التاج والإكليل..طهارةأوكان حد�الأصل،علىوأنهوالطبري،ثوروأبيوإسحاقوالليث

ويظهر إعمال الاحتياط في القول الأول بسلب احتمال الحدث بمعنى تنزيل الشك في الحدث منزلة الحدث 

المرشد المعين لابن عاشر رحمه الله تعالى. كما المحقق والواقع. وهو الذي أشار إليه ميارة رحمه الله في شرحه على  

أن الاحتياط في هذه المسألة هو لبراءة الذمة من الصلاة وهو إعمال لقاعدة اليقين لا يزول �لشك والمقصود 



�ا هنا أن يقين شغل الذمة �لصلاة لا يزول إلا بيقين مثله والشاك في الحدث ولو تيقن الطهارة قبله دون 

والاحتياط يقتضي إيجاب الوضوء على الشاك في الحدث بعد تيقنه الطهارة.مرتبة اليقين

وأما �لنسبة لما ذهب إليه جمهور الفقهاء فوجه اعتبار الاحتياط في عدم أيجاب الطهارة على الشاك في الحدث 

سنة وهو هدره �لشك الطارئ عليه. هذا بغض النظر عما استدلوا به من الالطهارة وعدمفهو الاحتياط ليقين  

الفصل في هذه المسألة وهو حديث: أن الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في صلاته قال: لا ينصرف حتى يجد 

".ريحا أو يسمع صو�

هو ما ذهب إليه مالك لأن غير أنه لو نظر� إلى المسألة من زاوية إعمال الاحتياط فإن الراجح من القولين 

الاحتياط الذي قال به هو احتياط للصلاة وهوي من �ب المقاصد والاحتياط الذي قال به الجمهور هو 

احتياط للطهارة وهي من �ب الوسائل وما كان الاحتياط فيه من �ب المقاصد مقدم على ما كان الاحتياط 

وهيللصلاةاحتاطلأنهراجحمالكإليهذهبمايالعراقوقالفي منه �ب الوسائل. يقول ابن حجر:"

لهاالناقضالحدثفيالشكوألغىوسيلةوهيللطهارةاحتاطوغيرهالمبرئالسببفيالشكوألغىمقصد

لكنهقويالنظرحيثمنذلكأنوجوابه. يقول ابن حجر:للوسائلالاحتياطمنأولىللمقاصد والاحتياط

."  يتحققأنإلىالانصرافبعدمأمرلأنهالحديثلمدلولمغاير

ما غالب حاله النجاسة.المسألة الثانية: حكم استعمال  

قبل غسلها بناء على أن غالب أحوالهم عدم توقي النجاسة كشر�م ومن ذلك استعمال آنية المشركين وثيا�م

الخمر على القول بنجاستهم وأكلهم الخنزير.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

الحنفيةمذهبوهوغسلها،قبلوثيا�مالمشركينأوانياستعماليكره:1القول-

مذهبوهويستعملوه،ولمصنعوهماغسليجبولاوالثياب،الآنيةمناستعملوهماغسليجب:2القول-

. مالك

وفرق الشافعية بين تيقن الطهارة فلا يجب غسلها وبين عدم تيقن الطهارة فيكره استعمالها مطلقا.

.نجاستهايعلمحتىوذهب الحنابلة في المشهور إلى إ�حة استعمالها



الكتاب،أهلمنقوم�رضإ�اللهنبي�قلت: قالالخشني،ثعلبةأبيواستدل القائلون �لكراهة بحديث 

: قاللي؟يصلحفماالمعلموبكلبيبمعلم،ليسالذيوبكلبيبقوسي،أصيدصيد و�رضآنيتهم؟فيأفنأكل

ومافيها،وكلوافاغسلوهاتجدوالموإنفيها،�كلوافلاغيرهاوجدتم فإنالكتابأهلمنذكرتماأما

بكلبكصدتومافكلهللاسمفذكرتالمعلمبكلبكصدتومافكل،هللاسمفذكرتبقوسكصدت

ل." رواه البخاري ومسلم. فكذكاتهفأدركتمعلمغير

وقد وردت أحاديث أخرى تدل على إ�حة استعمال آنيتهم والأكل من طعامهم كما هو نص الآية:"

ضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجح7 8 ُّ 

فمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخ

محمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقح

٥المائدة: َّنمنخنحنجمممخ

. فالتزمته:  قالخيبريومشحممنجراً�أصبت:  قالمغفلبناللهعبدعنومن هذه الأحاديث ما رواه مسلم:

" .متبسماً-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفإذافالتفت: قال. شيئاًهذامنأحداًاليومأعطيلا: فقلت

ولم يؤمر بغسله فدل على الإ�حة.

المشركينآنيةمنفنصيب-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعنغزوكنا:  قالجابر،عنوفي مسند أحمد 

.علينايعابفلا�ا،فنستمتع وأسقيتهم،

. الماءذلكمنفاغتسلمجنباًكان الصحابةأحدوأن مشركة،امرأةمزادةمنشربواوأصحابهالنبيأن وقد ثبت  

الطهارةالمشركينأوانيفيالأصلفهذه النصوص قاضية بباحة استعمال أواني المشركين. ويشهد لهذه الإ�حة أن  

.النجاسةعلىأوالمنع علىدليليقومحتىوالحل

ومن ذهب من الفقهاء إلى كراهة الاستعمال مقدما أحاديث النهي من �ب الكراهة فلا توجيه لقوله إلا حمله 

على الاحتياط وهذا ما يؤيده الغالب من احوالهم وهو عدم توقي النجاسة في شر�م للخمر وأكلهم لحم الخنزير. 

كما مر ذكره.والكراهة تقدم في الاحتياط على الإ�حة  



المسألة الثالثة: حكم صوم يوم الشك.

. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:"رمضان منكونهفيالناسترددإذاشعبان منالثلاثينيومهو:الشكيوم

كيومتطوعبصومللمسلمعادةصادفإنصومهوإ�حةالكراهةعدمعلىاتفاقهممعحكمهفيواختلفوا

تقدموالا: وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال: قالعنهاللهرضيهريرةأبوروىلماالخميس،أوالاثنين

صاممن": -عنهاللهرضي-عمارولقول. فليصمهصومايصومكان رجلإلايومينولايومبصومرمضان

م."وسلعليهاللهصلى-القاسمأ�عصىفقدفيهيشكالذياليوم

وبنوحذيفةطالبأبيبنوعليالخطاببنعمرالشكيومصومكراهةعنهرويوممنقال ابن عبد البر: 

وعكرمةوالشعبيوائلوأبوالمسيببنسعيد التابعينومنمالكبنوأنسهريرةوأبوعباسوبنمسعود

عبيد وأبوثوروأبووالشافعيحنيفةوأبووالثوريوالأوزاعيمالكقالوبهسيرينوبنوالحسنالنخعيوإبراهيم

. وهو مذهب جمهور العلماء وهو أعدل الأقوال في المسألة.عليبنوداودراهويهبنوإسحاق

كانتإذامابخلافقترةأوسحابالهلالرؤيةدونحالإذارمضانعنصومهوجوبإلىعمرابنوذهب

للإمامتبعفيهالناسأن عنهالشافعى،كمذهبروايةوعنهأحمد،عنروايةوهو.  الناسيرهولمصحواالسماء

أبىابنتاوأسماءعائشةوكانت.  والشعبىسيرينوابنالبصرىالحسنقالوبه.  أفطرواأفطروإنصامواصامإن

منيوماأفطرأنمنإلىّأحبشعبانمنيوماأصوملأن"تقولعائشةفكانترمضانعنيصومانهبكر

. ذكره ابن عبد البر. إلا أن الرواية �لوجوب عمربنفعلهذافيإليهأذهبالذيحنبلبنأحمد وقال"رمضان 

فلابه،أمرولا�لوجوبصرحأنهأحمدعنأجد ولمعن الإمام احمد لا تصح يقول ابن مفلح في الفروع:" 

رضيالصحابةمنأحد كلامفيولاأحمد كلامفيللوجوبأصللا: شيخناقالولهذاإليه،إضافتهتتوجه

."عنهمالله

ويظهر الأخذ �لاحتياط في هذه المسألة عند من قال بصيامه أو وجوب صومه كما في فعل ابن عمر وعائشة 

منإلىّأحبشعبانمنيوماأصوملأن"وأختها وغيرهم من الصحابة وهذا ما يؤكده قول عائشة السابق:

".رمضان منيوماأفطرأن

والذين منعوا من صيامه بنوه على الاحتياط للفرض حتى لا يزاد فيه. 



مطلقابعضهمفصامهرمضان منالشكيومصومفيبعدهمومنالسلفاختلفلماولهذايقول ابن تيمية:"

بعضهموفرق. الشهرفيالز�دةكراهةوالغيمالصحوفيمطلقاصومهكرهوبعضهماحتياطاوالغيمالصحوفي

يكون أنلإمكان صاموهإنمااحتياطاصاموهالذيكان .  الغيمدونالصحوفيالعدملظهوروالغيمالصحوبين

."بعد فيمافينقصونه.  غيرهمرآهقد 

وينتهي ابن تيمية إلى القول �ستحباب صوم يوم الشك لا المنع من صيامه ولا القول بوجوبه ويصرح أن هذا 

أدلالشريعةوأصولتظمه أصول الشريعة ويوافق قاعدة الاحتياط فيقول في هذا الصدد:" القول هو الذي تن

أوصلاةأوكفارةأوزكاةوجوبفيشكلوكما-وجوبهفيالمشكوكفإن غيرهعلىمنهاالقولهذاعلى

ولمالاحتياطالشريعةأصولتحرمفلم. احتياطافعلهيستحببلتركهيستحبولافعلهيجبلا-ذلكغير

الإمساكعليهيجبلمالنهارطلوعفيشكولو. النهاركأولالشهرأولفإن: وأيضا. الشكبمجردتوجب

الشكيومصومعنينهىبل�لشككالإغمامالشهرأولالإغمامولأنالصومبقصدالإمساكعليهيحرمولم

".البابهذافيالصحابةعنالمأثورغالبيجتمع: القولهذاوعلى.  الفرضفيالز�دةمنيخافلما

الرابعة: معاملة من ماله مختلط المسألة

بعضه حلال وبعضه الآخر حرام. ولا يخلو هذا المال المختلط من أن يكون الغالب هو المال الذيالمال المختلط

فيه الحرام أو يكون الغالب فيه الحلال.؟

المبينالفتحفي " الحلال بين والحرام بين.."بشير:لحديث النعمان بن وقد عد ابن حجر الهيثمي عند شرحه

تركهافالورعحرام؛مالهفيمَنْمعاملةالمشتبهومن"  فقال:المال المختلط من المشتبه حكمه  أن :  الأربعينبشرح

." ونسب تفسير بيع معاملتهحرمت..الحراممالهأكثركان إن :  -الغزاليواعتمده-وقيلجازت،وإن مطلقًا

و�كلالحرام،قدريخرجأنههذاوحكمأحمد،إلى الإمام  والحرامالحلال�ختلاط:العينة المنهي عنه في الحديث

.أكثرأمالحرامأقلسواءالعلماء،منكثيرينعند الباقي

جواز معاملته لأن ما كان غالبه حلال فهو حلال على المعتمد عند الفقهاء أما من كان أكثر ماله الحلال ف

حراممالاختلطإذايقول ابن رجب في قواعده:"المعيار.الله فيحكم ما غلب كما قرره الونشريسي رحمه 

والغالبالإ�حةالأعيانفيالأصللانوجهينعلىلا؟أممنهالتناوليجوزفهلأغلبالحراموكانبحلال



عنهيتنزهأنلهينبغيفكأنهذلكونحوالر�أوالنهبمالهأكثركانإذاحربروايةفيأحمدقالالحرامههنا

." يعرفلاأوشيايسيراشيئايكون أن إلا

وقد ذكر الصاوي رحمه الله في حاشيته على الشرح الصغير تقسيما وتفصيلا جيدا في معاملة صاحب المال 

والأكلومداينتهمعاملتهجوازالمعتمد:  حراموأقلهحلالمالهأكثرمنأن اعلمالمختلط فقال رحمه الله تعالى:"  

معاملتهكراهةالقاسمابنفمذهبحراممالهأكثرمنوأما. لأصبغ خلافاالقاسمابنقالكمامالهمن

المستغرقوهو-حراممالهكلكان منوأما.  أيضاذلكبحرمةالقائللأصبغخلافاماله،منوالأكلومداينته

بمالهالدينأحاطمنمثلإنهقاللمنخلافاوغيره،الماليالتصرفمنويمنعومداينتهمعاملتهفتمنع-الذمة

واختلف. العامةالمسلمينمنافعفيصرفهيجب-لأر�بهردهيمكنلمإذا-وماله. فقطالتبرعاتمنفيمنع 

ويستررمقهيسد مالهيتركأنهوالمعتمد لا؟أوشيءمنهلهيتركهلالمسلمين،مصالحفيليصرفمنهنزعإذا

."عورته

الحرام هو المشهور عند الشافعية خلافا لما قرره الغزالي وما ذهب إليه ابن القاسم من كراهة معاملة من أكثر ماله  

ذكر ذلك النووي في ا�موع.

إذا"قاعدة:معاملة من أكثر ماله الحرام مبني على قاعدة الاحتياط وهو من الفروع التي خرجت عن وكراهة

: ومنها...:فروعالقاعدةهذهعنوخرجالسيوطي في الأشباه:" ." قالالحرامغلبوالحرامالحلالاجتمع 

السلطان عطا�منالأخذوكذايكرهلكنالأصح،فييحرملاعينهيعرفلمإذاحراممالهأكثرمنمعاملة

" .للغزاليخلافاالتحريم،لاالكراهة،فيهالمشهورإن المهذبشرحفيقالكمايدهفيالحرامغلبإذا

وإنما بني حكم الكراهة في معاملة من أكثر ماله على الحرام لورود بعض الأدلة التي استنبط منها العلماء جواز 

وسلمعليهاللهصلى-النبيرهن:  قال-عنهاللهرضي-أنسمعاملة من أموالهم مختلطه. فمن ذلك: حديث  

ما: «يقولسمعتهولقدسنخة،وإهالةشعيربخبز-وسلمعليهاللهصلى-النبيإلىومشيتبشعير،درعه-

يقول القسطلاني في شرحه على .البخاريرواه. أبياتلتسعةوإ�م»أمسىولاصاعمحمدلآلأصبح

تعالىاللهأخبركماالر�أموال�كلون كانواوإن اليهودومعاملةأجلإلىالبيع جوازالحديثوفيالبخاري:"

حراممالهأكثرأنيظنمنمعاملةوفيهتعالىالله��حةفيهلنامأذون طعامهموأكلمبايعتهمولكنعنهم،



." ويقول ابن حجر �لسفرمقيدًاالتنزيلفيكان وإنالحضرفيالرهنوجوازحرامبعينهالمأخوذأن يتيقنلمما

."حراممالهأكثرمنمعاملةجوازمنهواستنبطفي فتح الباري:"  

فالورعفيهشككتماولما كان المال المختلط مندرجا ضمن المشكوك فيه فإن الورع اجتنابه. يقول الخطابي:" 

المحرمارتكابيستلزممااجتناب: فالواجبومكروهومستحب،واجب،: أقسامثلاثةعلىوهواجتنابه،

." والتعبير �لورع دليل اهـالمشروعةالرخصاجتناب: والمكروهحرام،مالهأكثرمنمعاملةاجتنابوالمندوب

على الاحتياط كما هو معلوم.

التعامل مع شركات المساهمة ،تلطمخهمالالتعامل مع منعلى حكمومن ضمن المسائل المعاصرة المخرجة 

المختلطة.

لاتي أصل عملها وأنشطتها حلال لكنها تتعامل ببعض وهي تلك الشركات التجارية أو الزراعية أو الصناعية 

المعاملات المحرمة كأن تكون لها أرصدة في البنوك. بفوائد ربوية. وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون إلى قولين: 

المنع من التعامل معا وإليه ذهب أكثر المعاصرين وبه أخذ ا�مع الفقهي الإسلامي واللجنة الدائمة :1القول

للإفتاء �يئة كبار العلماء �لسعودية.

جواز المعاملة بضوابط وشروط من أهمها وجوب التخلص من الحرام إن علم مقداره فإن لم يعلم مقداره :2القول

ذهب ابن عثيمين وتبنته معظم الهيئات الشرعية في البنوك والمصارف.أخرج النصف من المال وإليه

ومن أدلة القائلين �لجواز قاعدة الغلبة والكثرة لأن الحكم للغالب والغالب على نشاط هذه الشركات الحلال 

كثيرة في ولا يمكن اجتنابه للحاجة الى المعاملة به كالحاجة إلى وضع الأموال الضخمة والوالحرام فيها �در 

البنوك احتياطا لحفظها وكما أن قليل النجاسة لا يؤثر في كثير الماء فكذلك الحكم هنا. أما �لنسبة للمانعين 

فإن هذه المسألة خارجة عن حكم معاملة من ماله مختلط �لحرام بل إن هذه الشركات المختلطة يجتمع فيها 

ي أرشد إليه النبي عليه السلام في الحديث:" دع ما مال وعمل. والواجب إعماله هنا الأخذ �لاحتياط الذ 

يريبك إلى ما لا يريبك" وحديث النعمان:" الحلال بين والحرام بين ...الحديث"



إنشاء بنوك الحليب والرضاع منها.المسألة الخامسة:

اللبنهذاويؤخذ�جر،أومتبرعات،أمهاتمناللبنجمعفي: إنشاء هذا النوع من البنوكفكرةوتتلخص

المحتاجينللأطفالثم يتم إعطاؤه.الحليببنوكفيأخرىمرةتعقيمهبعد معقمةقواريرفيويحفظمعقمة،بطريقة

العلم. أهلأنظارفيهااختلفتالتيالحديثة،المسائلمنالمسألةهذهوتعتبر هذه المسألة من.الطبيعيةللرضاعة

:قولينويمكن رد أقوالهم إلى  

: المنع مطلقا من إنشاء هذا النوع من البنوك و�ذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي ونص قراره:" 1القول

:بعد أما. الحليببنوكبشأن )6(رقمقرار

10منبجدةالثانيمؤتمرهانعقاددورةفيالإسلاميالمؤتمرمنظمةعنالمنبثقالإسلاميالفقهمجمع مجلسفإن 

.م1985ديسمبر28-22/هـ1406الثانيربيع 16-

:الحليببنوكحولطبيةودراسةفقهية،دراسةا�مع علىعرضأنبعد 

الموضوعجوانبمختلفشملتمستفيضةمناقشةمنهماكلومناقشةالدراستينفيجاءفيما: التأملوبعد 

:تبين

فيهاوالعلميةالفنيةالسلبياتبعضالتجربةمعظهرتثم الغربية،الأمم�اقامتتجربةالحليببنوكأن-1

.�االاهتماموقلفانكمشت

مقاصدومن.  المسلمين�جماعالنسبمنيحرممابهيحرمالنسبكلحمةلحمةالرضاعيعتبرالإسلامأن-2

.الريبةأوالاختلاطإلىمؤديةالحليبوبنوكالنسب،علىالمحافظةالكليةالشريعة

اللبنإلىالمحتاجأوالوزن�قصأوالخداجللمولودتوفرالإسلاميالعالمفيالاجتماعيةالعلاقاتأن-3

وبناء .الحليببنوكعنيغنيالذيالأمرالطبيعي،الاسترضاعمنإليهيحتاجماالخاصةالحالاتفيالبشري

:قررذلكعلى

.الإسلاميالعالمفيالأمهاتحليببنوكإنشاءمنع : أولاً

أعلموالله.منهاالرضاعحرمة:  �نياً



: جواز إنشاء هذا النوع من البنوك بضوابط وقيود. ومن هذه القيود ما هو مراعى فيه الجانب الصحي 2القول

نه يحرم من وعدم �ثيره سلبا على صحة الرضيع. ومنها ما هو مراعى فيه الاحتياط للحرمة في الأبضاع لأ

الرضاع ما يحرم من النسب. ومن أبرز القائلين الدكتور يوسف القرضاوي.

والذي يعنينا في هذه المسألة هو وجه ارتباطها �لاحتياط: ولا شك أن الأحوط من القولين هو ما ذهب إليه 

المانعون وأوجه الاحتياط في المنع ما يلي:

يتزوج الرجل أخته من الرضاع أو حتى أمه وهي صاحبة اللبن ولا فرق في قد يترتب على القول �لجواز أن -

التحريم بين أن يلتقم الثدي أو يتناوله سعوطا أو وجورا كما نبه على ذلك الفقهاء.

يعتبر من مقاصد الشريعة وتناغمه مع المنع من إنشاء هذا الاختلاط الذيالاحتياط لحفظ الأنساب من -

وواضح.النوع من البنوك ظاهر

الاحتياط لمصلحة الصغار بشكل عام في حصولهم على رضاعة طبيعية وأكثر أما� خاصة وأنه من العسير -

جدا ضبط هذه البنوك بتلك القيود الصحية والشرعية في ظل واقع غلبت فيه المادة وطغت نزعتها على معاني 

نية والعلمية على عمل هذه البنوك.الإنسانية والتعاون بين البشر إضافة إلى ظهور بعض السلبيات الف

اللفظية.الحديثةالاتصالبوسائلالنكاحعقدإجراءالمسألة السادسة:

وهي من المسائل المستجدة في �ب النكاح والحكم هنا قاصر على وسائل الاتصال اللفظية كالهاتف أو عبر 

الانترنت ونحوها.

وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين: 

الفقهمجمعفيقرار: المنع من أجراء عقود النكاح بواسطة هذه الوسائل اللفظية الحديثة. وقد صدر به  1القول

عنوان تحتالقرارنصوهذاالسعودية.العربيةالمملكةفيللإفتاءالدائمةاللجنةوأليه ذهبت بجدةالإسلامي

الرابع مؤتمرهدورةفيالمنعقدالإسلاميالفقهمجمع مجلسإن): الحديثةالاتصال�لاتالعقودإجراءحكم(

م،1990) مارس(آذار20-14الموافقهـ1410شعبان 23-17منالسعوديةالعربيةالمملكةفيبجده

إلىونظراًالحديثة،الاتصال�لاتالعقودإجراءموضوعبخصوصا�معإلىالواردةالبحوثعلىاطلاعهبعد 

الماليةالمعاملاتإنجازلسرعةالعقودإبرامفي�االعملوجر�نالاتصالوسائلفيحصلالذيالكبيرالتطور



وماو�لرسول،و�لإشارةو�لكتابة�لخطابالعقودإبرامبشأن الفقهاءلهتعرضماو�ستحضاروالتصرفات

الإيجابوتطابق-والوكالةوالإيصاءالوصيةعدا-ا�لساتحادلهيشترطالحاضرينبينالتعاقدأنمنتقرر

بحسبوالقبولالإيجاببينوالموالاةالتعاقد،عنالعاقدينأحدإعراضعلىيدلماصدوروعدموالقبول،

:يليماقررالعرف،

وكانتكلامهيسمع ولامعاينة،الآخرأحدهمايرىولاواحدمكانيجمعهمالاغائبينبينالتعاقدتمإذا:  أولاً

والفاكسوالتلكسالبرقعلىذلكوينطبق،)الرسول(السفارةأوالرسالةأوالكتابةبينهماالاتصالوسيلة

.وقبولهإليهالموجهإلىالإيجابوصولعندالعقدينعقدالحالةهذهففي)  الحاسوب(الآليالحاسبوشاشات

واللاسلكي،الهاتفعلىهذاوينطبقمتباعدين،مكانينفيوهماواحدوقتفيطرفينبينالتعاقدتمإذا:  �نياً

الفقهاءلدىالمقررةالأصليةالأحكامالحالةهذهعلىوتطبقحاضرين،بينتعاقداًيعتبربينهماالتعاقد فإن 

.الديباجةفيإليهاالمشار

وليس المدةتلكخلالإيجابهعلى�لبقاءملزماًيكونالمدةمحددإيجاً�الوسائل،�ذهالعارضأصدرإذا:  �لثاً

.عنهالرجوعله

السلمولاالتقابض،لاشتراطالصرفولافيه،الإشهادلاشتراطالنكاحتشمللاالسابقةالقواعدإن : رابعاً

انتهى.  المالرأستعجيللاشتراط

. وهو قول طائفة من المعاصرين منهم وهبة الحديثةالاتصالبواسطةمشافهةالزواجعقدإجراءجواز:  2القول

الزحيلي. عمر الأشقر وغيرهما.

:في قول المانعينووجه الاحتياط في هذه المسألة

فيهيحتاطأن يجبالزواجوعقد العقد،طرفيبينوالغشالخداعفيهايدخلالهاتف،أيالطريقة،هذهأن -

وقطع الطريق امام كل تلاعب �ا..الأعراضبحفظجاءتالشريعةلأنغيره؛فييحتاطلاما

أما وجه الاحتياط في القائلين �لجواز بضوابط وشروط يمنع من خلالها الوقوع في الغش والتغرير احتياطا لعقد 

النكاح لأهميته وخطورته. فيظهر في بعض الحالات التي تعظم فيها الحاجة إلى النكاح ولا سبيل إلى حصوله 



والشهود فيحتاط للدين والعرض والأمن من غلا عبر هذه الوسائل كما في حالات الهجرة وتعذر حضور الولي  

أي غش أو خداع يفوت مقاصد لمنع حصولالوقوع في الفتنة بترك النكاح �جرائه �ذه الوسائل مع الاحتياط  

النكاح ويعرضه للتلاعب والتهاون به.

واجبات بحثية:

راسة المسائل التي بناها يطلب من كل طالب في التخصص المذكور أعلاه اختيار �ب من الأبواب الفقهية ود

على غرار ما تم تناوله من المسائل السابقة. مع الإشارة -ثلاثة مسائل على الأقل-الفقهاء على أصل الاحتياط

ألى الخلاف الوارد فيها ومناقشة الأدلة.

.*مسائل الاحتياط في �ب المياه

.في �ب الطهارةالاحتياطمسائل*

.اءفي �ب الدمالاحتياطمسائل*

في �ب العبادات: الصلاة والزكاة والصوم والحج.الاحتياطمسائل*

في �ب الأحوال الشخصية: النكاح الطلاق العدة الرجعة. الرضاع.الاحتياطمسائل*

في �ب الميراث.الاحتياطمسائل*

في �ب المعاملات.الاحتياطمسائل*


